
احتجاجــات في المغــرب ضــد قــانون التقاعــد
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أثار قانون التقاعد المصادق عليه حديثًا في المغرب حفيظة آلاف العمال والنقابات العمالية، الأمر الذي
دفعهم إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإسقاطه.

وتقــول النقابــات العماليــة في المغــرب إن قــوانين التقاعــد الــتي صــادق عليهــا البرلمــان “قاســية في حــق
الموظفين”.

وقفات احتجاجية في مختلف مدن المغرب

رفضًــا لهــذا القــانون، نظــم مئــات المحتجين صــباح أمــس الأحــد، بمــدن مغربيــة مختلفــة، وقفــات
احتجاجية بدعوة من التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين.

ورفع المحتجون الغاضبون لافتات وشعارات تندد برئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران”، كما طالب
المشاركون في المسيرة بإلغاء قوانين التقاعد التي صوّت عليها البرلمان، والتخلي عن معاشات الوزراء

والبرلمانيين.

وضعت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد وإلغاء معاشات الوزراء
والبرلمانيين، “برنامجًا وطنيًا” للاحتجاج
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وصوت مجلس النواب المغربي، الأسبوع الماضي، على مشاريع قوانين التقاعد، بعدما إجازتها الغرفة
الثانية، ما يعني أنها تنتظر النشر في الجريدة الرسمية من أجل دخولها حيز التطبيق.

ووضعــت التنســيقية الوطنيــة لإســقاط خطــة التقاعــد وإلغــاء معاشــات الــوزراء والبرلمــانيين، “برنامجًــا
وطنيًا” للاحتجاج بجميع المدن المغربية، للمطالبة بإسقاط الإصلاحات التي وافق عليها البرلمان بعد

إحالتها من طرف حكومة بن كيران، حول إصلاح صندوق التقاعد.

وتقـول التنسـيقية الوطنيـة لإسـقاط خطـة التقاعـد إن عودتهـا للاحتجـاج يـأتي في إطـار “دعـم المطـالب
والقضايا العادلة للارتقاء بالوظيفة العمومية، ولضمان الحقوق المكتسبة في التقاعد والمعاشات”.

وتأسسـت التنسـيقية الوطنيـة لإسـقاط خطـة التقاعـد في مـارس المـاضي، مـن أجـل دعـم النقابـات في
صراعها مع الحكومة حول التقاعد.

تدعو النقابات العمالية إلى جانب إسقاط القانون الجديد، رفع الأجور في
القطاعين الخاص والعام بـ  دولارًا 

وتنضــوي تحــت لــواء التنســيقية الوطنيــة، تنســيقيات محليــة اتفقــت علــى التصــدي لخطــة إصلاح
التقاعد في المملكة، حيث تؤكد أنها تمثل الموظفين الحكوميين والموظفين في المؤسسات العمومية وفي

الجماعات المحلية.

وتدعو النقابات العمالية إلى جانب إسقاط القانون الجديد، رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام
بــ دولارًا، وتحسين الـدخل عـبر تـدابير جبائيـة، غـير أن رئيـس الحكومـة عبـد الإلـه بنكـيران اعتـبر أن

الاستجابة لمطالب الاتحادات ستكلف موازنة الدولة نحو  مليارات دولار سنويًا.

تفاصيل القانون الجديد

ورغم غضب الموظفين والاتحادات العمالية، صوت مجلس النواب المغربي بالأغلبية  صوتًا (يتكون
المجلــس مــن  نائبًــا) علــى مــشروع قــانون إصلاح نظــام التقاعــد، بعــد أن تبنتــه الحكومــة في ينــاير
 المـــاضي، وأحـــالته إلى مجلـــس المســـتشارين الـــذي وافـــق عليـــه (حظـــي مـــشروع القـــانون بتأييـــد

مستشارًا، مقابل رفض  مستشارًا وامتناع  آخرين عن التصويت).

ويتضمــن الإصلاح الحكــومي رفــع ســن التقاعــد في الوظيفــة العموميــة مــن  إلى  عامًــا، حيــث
. سيتخذ هذا الرفع طابعًا تدريجيًا إلى غاية

ونــص علــى رفــع اشتراكــات الدولــة باعتبارهــا مشغلاً والمــوظفين بأربــع نقــاط، حيــث يرتقــب أن تنتقــل
.% إلى % اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من

تعتبر الحكومة أن التأخير الذي شهده تبني هذا الإصلاح، جعل نظام التقاعد



في الوظيفة العمومية يفقد منذ  حوالي مليار دولار 

وقررت الحكومة، عبر الإصلاح، رفع الحد الأدنى للمعاش في الوظائف الحكومية من  دولار إلى
 دولارًا، على أن ينجز ذلك خلال ثلاث مراحل.

وتعتبر الحكومة أن التأخير الذي شهده تبني هذا الإصلاح، جعل نظام التقاعد في الوظيفة العمومية
يفقد منذ  حوالي مليار دولار.

كـد ية الاجـراءات الحكوميـة لإصلاح نظـام التقاعـد، وأ ية، بدسـتور مـن جانبهـا أقـرت المحكمـة الدسـتور
المجلس الدستوري في قراره، أن بيان إقرار هذه القوانين ليس فيه ما يخالف الدستور، رافضًا بذلك،
الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة، في مجلس المستشارين، واعتبر المجلس الدستوري، الرسالة

التي تقدم  بها  مستشارًا من مجلس المستشارين، لا تستند على أساس ولا يمكن الأخذ بها.

وكــان المســتشارون الـــ  قــد تقــدموا برسالــة للمجلــس يؤكــدون فيهــا أن عــددًا مــن الخروقــات قــد
يـر التقاعـد، تتمثـل في عـدم عـرض هـذه القـوانين في الآجـال القانونيـة، بالإضافـة إلى شـابت عمليـة تمر
عــدم سريــة اجتماعــات لجنــة الماليــة المكلفــة المتعلقــة بدراســة هــذه القــوانين، قبــل أن يفــاجأوا برفــض

ية قوانين التقاعد. طلبهم، والإقرار بدستور
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